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Résumé 

La réforme du système bancaire en algérien est parmi les 
sujets les plus importants posé dans un monde 
caractérisé par la libéralisation des marchés financiers, le 
développement technologique et la mondialisation de 
l'économie. d ou l idée de régulation pour traiter les 
faiblisses des instruments classique dans la gestion, ce ci 
a contraint le   législateur algérien à accompagner cette 
évolution, par la création des organes de régulation de 
l'activité bancaire, et parmis la quelle la commission 
bancaire.  cette dernière s'inspire de la  législation 
française ,qui joue un rôle de contrôle  ﴾prévention﴿ ce 
qui démontre si  les banques et établissements financiers 
respectent les dispositions législatives et réglementaires 
et les règles de bonne conduite de la profession, et un 
autre rôle disciplinaire ﴾répressif﴿  contre quiconque qui 
transgresse les textes , par conséquent cette étude a pour 
but de démontrer le régime juridique de la Commission 
Bancaire de par sa composition, sa nature et le rôle qui 
lui confié,et en la comparant à son homologue dans la 
législation française. 

Mots clés: Commission bancaire- régulation-
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution-
le pouvoir de contrôle – le pouvoir disciplinaire.   

 

Abstract 

Reforming the Algerian banking system is one of the 
most important issues raised in a world characterized 
by financial market liberalization, technological 
development, and the globalization of the economy. 
This idea of control came to address the shortcomings 
of traditional mechanisms in governance, which made 
it necessary for the Algerian legislature to keep up with 
this development by creating regulatory bodies for 
banking activity, among them the Banking 
Commission. The latter is inspired by French 
legislation, which plays a monitoring and preventive 
role in the extent to which banks and financial 
institutions respect the legislative and regulatory 
provisions of the good conduct of the profession, and 
another disciplinary role that deters anyone who 
violates those provisions. This study therefore aims to 
highlight the legal system of the Banking Commission 
by addressing its composition, nature, and the role 
entrusted to it comparing it to french legislation. 
Kevwords: Banking Commission - regulatory - 
Prudential Supervision and Resolution Authority 
 - Control Authority - Disciplinary Authority;  
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المسائل  أھم  من  الجزائري  المصرفي  النظام  إصلاح  مسألة  تعتبر 
التكنولوجي  والتطور  المالیة  الاسواق  بتحریر  یتمیز  عالم  في  المطروحة 
وعولمة الاقتصاد ،فجاءت فكرة الضبط لمعالجة قصور الآلیات التقلیدیة في  
التسییر ،مما حتم على المشرع الجزائري مسایرة ھذا التطور ،وذلك بإحداث 

المصرفیة اللجنة  بینھا  من  البنكي  للنشاط  ضابطة  الأخیرة   ھیئات  ،ھاتھ 
في مدى    ﴾وقائیا    ﴿مستوحاة من التشریع الفرنسي والتي تلعب دورا رقابیا  

للأحكام المالیة  والمؤسسات  البنوك  قواعد  و  التنظیمیةوالتشریعیة    احترام 
المھنة سیر  تأدیبي    حسن  آخر  تلك ﴾  ردعي  ﴿،ودورا  یخالف  من  كل  على 

للجنة   القانوني  النظام  ابراز  الى  الدراسة  ھذه  تھدف  ،وعلیھ  النصوص 
بھا   المنوط  والدور  وطبیعتھا  لتشكیلتھا  التطرق  خلال  من  المصرفیة 

 ومقارنتھا بنظیرتھا في التشریع الفرنسي. 
  سلطة -الاحترازیة والقرارسلطة الرقابة    –  ضبط-لجنة المصرفیة  ال  :المفتاحیةالكلمات  

 التأدیبیة. سلطة   –الرقابة  
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 مقدمة
باحتكار الدولة في    1989  سنة  اتسم تنظیم النشاط الاقتصادي في الجزائر قبل

التسییر المباشر والرقابة على كل القطاعات ،إلاّ أن ھذا التدخل باء بالفشل لعدم تحقیقھ  
للأھداف المرجوة ،مما أدى إلى انسحابھا من الحقل الاقتصادي تدریجیا وذلك بتبنیھا 

،لتنتقل    للنظام اللیبرالي الذي یتمحور حول تحریر الاقتصاد وفتحھ ّعلى المنافسة الحرة 
من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة ،فوجد المشرع الجزائري نفسھ مجبرا على وضع  

التشریعات  آلیات جدیدة لمسایرة ھذا التطور وذلك بإحداثھ لھیئات جدیدة مستوحاة من  
المستقلة التي شملت عدة قطاعات من ،  الغربیة خاصة فرنسا وھي السلطات الإداریة 

 بینھا القطاع المصرفي .  
بد اصلاحات  لعدة  الجزائریة  البنكیة  المنظومة  تعرضت  التوجھ  ھذا    أ ضمن 

 102-90القانون  الى  مرورا  ،1المتضمن تنظیم مؤسسات القرض  47  -71بالأمر رقم  
للأمر   بعد  ،و  113-03وصولا  البنكي خاصة  النظام  معالم  اتضحت  قد  تكون  بالتالي 

إحداث مؤسسات ضابطة للنشاط المصرفي ،المتمثلة في مجلس النقد والقرض واللجنة  
من خلال   الضبط  الاخیرة عصب  ھذه  تعتبر  لالمصرفیة حیث  على  ممارستھا  لرقابة 

و البنوك  احترام  المالیة  مدى  التشریعیة لأ لالمؤسسات  حسن  و  التنظیمیةو  حكام  قواعد 
المھنة   مخالفات  ل  ھاعیتوقالى  بالإضافة  ،سیر  ثبوت  في حالة  أجل  ذلك  وجزاءات  من 

 . خدمة للمصلحة العامةو ضمان استقرار النظام المصرفي والمالي
الذي   عن    دفعناالأمر  النشاط  للبحث  في ضبط  المصرفیة  اللجنة  فعالیة  مدى 

الفرنسي بالتشریع  مقارنة  اللجنة    ؟   المصرفي  لھذه  القانوني  للإطار  بالتطرق  وذلك 
 كمبحث أول ثم الصلاحیات المخولة لھا كمبحث الثاني. 

 
 نة المصرفیة  ج الاطار القانوني لل : المبحث الأول

على   واللجنة  اختصاصات  للتعرف  القطاع  دورالمصرفیة  ضبط  في  ھا 
تبیان طبیعتھا  كمطلب أول ثم  تركیبتھا البشریة  والتطرق الى نشأتھا  من    لابدالمصرفي  

 . كمطلب ثاني القانونیة
 

 نة المصرفیة ج: ظھور و تشكیلة الل المطلب الأول
العنصر   المصرفیة من  اللجنة  إداریةالتتشكل  ھیاكل  إلى جانب  (الفرع    بشري 

( قرب  االثاني  عن  الجھاز  ھذا  على  إبراز  أولا    لابدوللتعرف  الاصلاحات  من  أھم 
 )  (الفرع الاول القانونیة التي مست النظام المصرفي و ذلك بالتطرق لنشأتھا

 
   اللجنة المصرفیة خیة حول نشأةیة تارذنب:  ولالفرع الأ

  11-03  رقم   مرالمنصوص علیھا في الأاللجنة المصرفیة  ظھور  ور  ذتعود ج
للم التقنیة  الأللجنة  بموجب  المنشأة  المصرفیة  المتضمن   47  -71  رقم   مرؤسسات 

  بالإضافة حیث كانت ھذه اللجنة تخضع لسلطة وزیر المالیة  ،   تنظیم مؤسسات القرض
بالدور القانون  ،  الاستشاري  لتمتعھا  بموجب  الامر  ھذا  إلغاء  لتعوض   124-86لیتم 

، بلجنة   المصرفیة  المؤسسات  على  القانون  الرقابة  ذلك  بعد  كتابھ    10-90لیأتي  في 
  لینص على  143ت المالیة في مادتھ  المؤسساع و حامل لعنوان مراقبة البنوك والراب

لیلغى    ، المصرفیة  بموجب  اللجنة  القانون  ھذا  الأخیر  مذكور ال  11-03مر  الأفي 
 . أعلاه 

فرنسا   في  بموجب  فقد  اما  المصرفیة  اللجنة  انشاء  التي  و  465-84قانون  التم 
  13من المرسوم الصادر في  48المنشأة بموجب المادة  حلت محل لجنة مراقبة البنوك 

تم  الإقتصاد  ة  من قانون عصرن  152ة  بموجب الماد  2008،وفي اوت    1941  جوان
المصرفیة   اللجنة  و دمج  التأمین  ھیئة  (مع  مؤسسات  ACAMالتعاضدیة  ولجنة   ،(
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(القرض و (CECEIمؤسسات الإستثمار  التأمین  مقاولة  تكوین  )  CEA) ولجنة  لیتم 
أساسھا   (على  الإحترازیة  الرقابة  بمACPسلطة  الامر  )  المؤرخ   76-2010وجب 

 .    2010جانفي  21
   فیة المتعلق بفصل وضبط الأنشطة المصر  672-2013القانون رقم    بمقتضىو

) الاحترازیة  الرقابة  سلطة  تسمیة  تغییر  الاحترازیة  ACPتم  الرقابة  سلطة  الى   (
مھمة الإشراف على تطویر وتنفیذ إجراءات الوقایة وذلك بمنحھا    )  ACPR(والقرار

 6.من الأزمات المصرفیة وحلھا
 الفرع الثاني: تشكیلة اللجنة المصرفیة  

 من :  11-03من الامر رقم  106تتكون اللجنة المصرفیة طبقا للمادة 
 محافظ بنك الجزائر رئیسا .  -
والمالي    - المصرفي  المجال  في  كفاءتھم  بحكم  اختیارھم  یتم  آخرون  أعضاء  ثلاثة 

 والمحاسبي . 
قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا یختارھم الرئیس الأول لھذه المحكمة بعد استشارة    -

 المجلس الأعلى للقضاء. 
تم تعدیل تشكیلة اللجنة المصرفیة وذلك بتغییر    04–  10وبصدور الأمر رقم  

انتداب الأول من یتم  القاضیین حیث  العلیا یختاره رئیسھا و  صفة  الثاني من المحكمة 
الدول عضوین  مجلس  بالإضافة  رئیسھ  ویختاره  مجلس  خرآ ة  عن  ممثل  أحدھما  ین 

،و ممثل عن الوزیر    المحاسبة یختاره رئیس ھذا المجلس من بین المستشارین الأولین
 .7المكلف  بالمالیة

عن   نلاحظھ  القانوالاالتشكیلة  ھذه  ما  المراكز  في  أعضاء  ختلاف  وصفة  نیة 
بإضافة وذلك    2010  الصادر في  تعدیل،حیث تم توسیعھا بموجب ال  اللجنة المصرفیة

ح لھا بممارسة مھامھا الرقابیة مما یسم  من خبراتھم اللجنة    استفادة بھدف  أعضاء جدد  
او والمؤسسات  البنوك  إخلال  حالة  في  وجھ  أكمل  على  بالقواعد  التأدیبیة  لمالیة 

 .،وضمان الاستقرار المالي التنظیمیة في المجال البنكيالتشریعیة و
  11-03  رقم  مرالأ  من  106/02لمادة  طبقا لد اللجنة بأمانة عامة  ی زوتم تكما  

و صلاحیتھا  البنك  ادارة  مجلس  ویحدد  تنظیمھا  بناء  كیفیات  من اقتراح  على  سیرھا 
أن  ،  اللجنة العلم  التعیین  مع  اعضاءھا    والإقالةسلطة  رئیس  لجمیع  بید  محتكرة 

 . لقاعدة توازي الأشكالالجمھوریة اعمالا 
المصرفیة  أما   اللجنة  ظل  ةالفرنسیتشكیلة  المادة  لاسیما    46-84القانون    في 

  دیر الخزینة العامة أو من یمثلھوم  محافظ بنك فرنسا أو نائبھ رئیسا  تتكون من  ھمن  38
لاقتصاد والمالیة لمدة ستة  وأربعة أعضاء أو نوابھم یعینون بأمر من الوزیر المكلف با

الدولةو  سنوات الدولة  مستشار  مجلس  رئیس  نائب  النقض  و  المقترح  محكمة  مستشار 
النقض ی لمحكمة  الأول  الرئیس  الى    قترحھ  اختیار،بالإضافة  یتم  بحسب  ھما  عضوین 

 .اختصاصھما في الشؤون المصرفیة والمالیة
التي حلت محل اللجنة المصرفیة القرار  و  الاحترازیةرقابة  الاما بالنسبة لسلطة  

الفرنسي   النظام  تضمفي  (   نجدھا  مجالس  الرقابة)  Des collègesثلاث   مجلس 
تشكیلة    ھیئة من ھذه الھیئات الثلاثكل  ،بحیث تضم  لجنة الجزاءات  و  مجلس القرار،

 : 8كالآتيمختلفة تماما عن الاخرى  ولھا مھام خاصة بھا 
الرقابة   - عشر  :مجلس  تسعة  تعیینھم  عضوا    یضم  الوزیر  یتم  من  قرار  بموجب 

بتشكیلة  لفردیة التي لھا علاقة بالرقابة  مسائل اال  في  فصل،ویقوم بال   المكلف بالاقتصاد
  قرارات الاكثر أھمیة الخاصة بالھیئة وكذلك التصویت على المیزانیة،ویتخذ ال  محدودة 

  مین والثانيللتأالأول  ن  یینقسم مجلس الرقابة إلى مجلسین قطاعی،ھذا و   بتشكیلة كاملة
 إتخاذ القرار. سلطة تفوض لھم ،كما یمكن لھ ان ینشأ عدة لجان متخصصة  للبنوك

القرار  - سبعة  یضم    :مجلس  مھمتھبدوره  وسیر    م أعضاء  التنظیم  مبادئ  تقریر 
د اسالیب تسیرھا التي لم یحددھا التقنین في  یالمصالح المكلفة بتحضیر الاعمال و تحد
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 نظامھا الداخلي. 
الجزاءات:  - ستة    لجنة  الأخرى  ھي  وظیفتھ  أعضاءتضم  العقوبة   م تكمن  تسلیط   في 

 .التنظیمیة الخاصة بالقطاع البنكي على منتھكي الاحكام التشریعیة و
نستنج  م تقدم  تلك  ن  أما  تشبھ  الجزائري  القانون  في  المصرفیة  اللجنة  تشكیلة 

لكن ، تعداد  ال تنوع والمن حیث    46  -  84المنصوص علیھا في القانون الفرنسي رقم  
إلا ان ما    مع بعض الاختلافات سواء من حیث الأعضاء او من حیث توزیع مراكزھم 

الأخرى   القانونیة  الأنظمة  باقي  عن  یمیزھما  المصرفی  ھوما  جمعیات  التي ن  یغیاب 
في   مھامھا  السلطات  تكمل  لدى  لاسیما  الجماعیة لأعضائھا  المصالح  العمومیة تمثیل 

المسائل  ات  تدرس ھذه الجمعی،كما    سھم تحسی ئھا والجمھور بالمعلومات وتزوید اعضاو
المھ بممارسة  والمتصلة  البنوك  تقنیات  تحسین  لاسیما  ونة  المنافسة  القروض  تحفیز 

وال   ت تكنولوجیاال وإدخال   وتكوین    تنظیم جدیدة  وتسییرھا  العام  الصالح  خدمات 
 .9العلاقات مع ممثلي المستخدمینالمستخدمین و

بالإضافة الى الاختلاف الكبیر بین كل من اللجنة المصرفیة في الجزائر وسلطة 
التشكیلة بحیث تتكون ھذه الأخیرة  القرار  الرقابة الاحترازیة و  من  الفرنسیة من حیث 
 كما سبق ذكره أعلاه. ثلاث مجالس مختلفة 

 
 للجنة المصرفیة   المطلب الثاني: التكییف القانوني

القرض الجزائري نجد  صوص القانونیة المتعلقة بالنقد والن بالإطلاع على جمیع  
،حیث أسفر سكوت المشرع    انھا لم تحسم الامر حول الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة

دفع    عدة إشكالات ،ما  إلى ظھور،الأمر الذي أدى    10"  لجنةالوالذي اكتفى بمصطلح "  
و ھو ما سنحاول التطرق الیھ في الفرع    مركزھا القانونيبالفقھ للبحث في طبیعتھا و

   الأول ، ثم البحث عن موقف مجلس الدولة حول ھذه المسألة كفرع ثاني .
 
 الفقھي حول الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة  الاختلافول: الفرع الأ

المصرفیة   للجنة  القانونیة  الطبیعة  بتحدید  یتعلق  فیما  اتجاھین  الى  الفقھ  انقسم 
اداري   طابع  ذات  اعتبروھا  آخرون  و  ازدواجي  طابع  ذات  بأنھا  البعض  ذھب  حیث 

 وھذا ما سنتطرق الیھ كالآتي : 
 

 : الإتجاه المساند للطابع القضائي  أولا
معتمدین    زدواجياطابع  جانب من الفقھ الى اعتبار اللجنة المصرفیة ذات  ذھب  

 :  11على المعاییر التالیة في ذلك 
انما یعتبر دلیل یؤكد الطابع  التلقائي و  بالأمرلیس  اللجنة  ن ضمن تشكیلة  یوجود قاضی  -

 القضائي لھذا الجھاز.
  11-03من الامر    107اما فیما یتعلق بتبلیغ قرارات اللجنة المصرفیة طبقا للمادة    -

 .یكون بواسطة عقد غیر قضائي او طبقا لقانون الاجراءات المدنیة 
الا  - الطابع  یكرس  ما  ان  القراراتكما  تسبیب  معیار  ھو  امام    فإذا،  زدواجي  كنا 

لا التسبیب  فان  إداریة  غیاب  الاحكام قضائیة    عكس  بنص  إلایكون وجوبي    قرارات 
 .12التسبیب یعتبر وجھ من اوجھ الطعن بالنقض

أن   الاتجاه  ھذا  أنصار  یرى  ھذا  جانب  فصل  المشرع  الى  الطبیعة قد  في 
" في   الطعن القضائي  عبارة "  وذلك لما استعمللجنة واعتبرھا جھة قضائیة  القانونیة ل 

الامر    2/ 107المادة   بتعیین    11-03من  المتعلقة  اللجنة  قرارات  ان  فیھا  جاء  حیث 
مؤقتا ،او مصفي ،و العقوبات التأدیبیة وحدھا قابلة للطعن القضائي بعدما   بالإدارة قائم  

 .10-90 من القانون 146/1 " في المادة  كان یستعمل مصطلح " الطعن الاداري
المادة   المشرع بموجب  ان  ھنا نستنج  بین    11-03من الامر    107ومن  میز 

قتا  ؤم  بالإدارة ممارستھا لسلطتھا التأدیبیة كتعیین قائما    ة في اطارذ قرارات اللجنة المتخ
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تأخ  او مصفي  الدولة  ذ تعیین  مجلس  امام  بالنقض  للطعن  قابل  قضائي  قرار    شكل 
المخالفال،وب لا  مفھوم  والتنبیھ  الأمر  مثل  الأخرى  القرارات  ھذا    فإن  ضمن  یدخل 

بالإلغاء  القضاء الإداري أي الطعن  یشكل بالتالي قرارات إداریة تخضع لرقابةالطعن و
 ( درجة أولى) 

لجنة المصرفیة الإتجاه من الفقھ القائل بالطبیعة الازدواجیة لما یلاحظ على ھذا  
و الدقة  إلى  جوانبھ  یفتقد  من  الكثیر  في  سطحیة  الصواب  اسس  على  مبني  بإعتباره 

الذي أضفى  ،  بالخصوص التشریع الفرنسيو  الفقھ الأجنبيالتشریع و  اعتباراتعلى  ،و
القضائیة الجھة  اللجنة  صفة  الفرنسي    على  التشریع  نیة  في  البحث  دون  في  وذلك 

التقلید لھذا الجانب من الفقھ  ھذا ماو،القانونیة المنظمة لھا    ھنصوص دون    یؤكد طابع 
 .13دراسة وتمحیص 

رأینا   فإن  وعلیھ حسب  القانونیة  الناحیة  القضائیة من  بالجھة  أي جھاز  تكییف 
الذي خلت منھ    يءیجب أن یكون بناء على نص القانوني واضح وصریح و ھو الش،

 النصوص المتعلقة بالنقد و القرض. 
 

 : الاتجاه المساند للطابع الاداري للجنة المصرفیة( سلطة اداریة مستقلة )  ثانیا  
الاتجاه  ھذا  الفقھ    یرى  ال من  المصرفیة  أن  وذات  لجنة  اداري  أعتبرھا  طابع 

الھیئات ھو الحفاظ على تطبیق  في نظرھم  الھدف  لأن  سلطة إداریة مستقلة ، من ھذه 
بمثابة  تعد  ادرة عنھا  ن الاعمال الصأ  كما،  لمحدد لھااالقانون في المجال الإختصاص  

الإدارة  الناف لأن    أعمال  بھا ذالقرارات  معترف  تقلیدیا  العامة  السلطة  من صلاحیات  ة 
الإداریة للجنة    صریحنص  غیاب  ظل  وفي  ،  14للسلطات  القانونیة  الطبیعة  یحدد 

 وحجتھم في ذلك : العضوي والوظیفي  فإنھ لابد من الاعتماد على معیارینالمصرفیة 
الطابع    - إضفاء  على  قاطعا  دلیلا  یعد  لا  المصرفیة  اللجنة  تشكیلة  في  قاضین  تواجد 

تنظیم مراقبة عملیة   القضائي علیھا كلجنة  المستقلة  الھیئات الاداریة  ان بعض  ،بدلیل 
قاضیا   COSOBالبورصة   تشكیلتھا  في  انھا   تتضمن  على  صراحة  كیفت  ،حیث 

 .  15سلطة إداریة مستقلة
لیس  ،  وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریةیغ قرارات اللجنة یتم  إن القول بأن تبل   -

لتكییفھا ب القرض یعتبر سلطة حیث ان مجلس النقد و ،  ھیئة قضائیةأنھا  معیارا قطعیا 
الاداریة  إلا انھ یعتمد على قانون الاجراءات المدنیة  داریة مستقلة في المجال البنكي ،إ

 .11-03من الامر  3/ 65لیغ بعض قراراتھ طبقا للمادة بفي ت
القرار   - تسبیب  بنصاان  إلا  ملزما  لیس  الإداریة  قانون   16ت  في  یشیر  ما  یوجد  ولا 

 . 17فرضھا نظامھا الداخلي دفق،  لھذه المسألةالنقد و القرض 
اللجنة    - لتكییف  معیارا  القضائي  الطعن  مصطلح  إستعمال  بأن  القول  ھیئة  بأنھا  إن 

،وان    كاف لأن الطعن ضد القرارات الإداریة من مبادئ القانون الإداري  قضائیة غیر
الم المادة  ھذا  كرستھ  الدستور  168بدأ  الطعن    الإضافة،ب  18من  ان  ضد    بالإلغاءالى 

قرار   بالنقض ضد  الطعن  مثل  مثلھ  كذلك طعن قضائي  الاداریة ھو  الھیئات  قرارات 
قضائیة ھیئة  ایة  عن  صادر  بلأن    نھائي  الاداري  الطعن  مصطلح  مصطلح  استبدال 

  .ي معنىأ الطعن القضائي دفع لیس لھ 
 

 ة حول الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة س الدولجل موقـف مالفرع الثاني : 
الطجاء   حول  صریحا  الجزائري  الدولة  مجلس  للجنة  موقف  القانونیة  بیعة 
و مستقلةاالمصرفیة  إداریة  ھیئة  قواعد    عتبرھا  غیاب  مثل  معاییر  عدة  على  معتمدا 

في    ھبمناسبة بث،وذلك   )بالإلغاءتھا (طعن  االاجراء القضائي وطبیعة الطعن في قرار
  2119رقم  بمقتضى القرار  ) ضد بنك الجزائر  Union Bank(    یونین بنكقضیة  

انھ في الأ....   "  المتضمن :و  2000ماي    08مؤرخ في  ال خیر الطعن ضد  . حیث 
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القرارات الاداریة قرارھا ضد  یجعل تصنیف  بالبطلان  ثم    قرارھا یشكل طعن  ،ومن 
 .19"ن اللجنة المصرفیة تشكل ھیئة اداریة مستقلة  أعین القول كما استقر علیھ الفقھ یت

عن  ه  كا بالطابع الاداري للجنة المصرفیة في قراركما بقي مجلس الدولة متمس
بین   بنك أقضیة  انتارنسیونال  المركزيAIB(  لجیریان  البنك  محافظ  ضد  حیث    20) 
...حیث ومن جھة أخرى فان القرار المتخذ بمبادرة من اللجنة المصرفیة .  "جاء فیھ :  

المذكور لا  2فقرة    155عملا بالمادة   إنما ذا طابع تأدیبي و  یشكل تدبیرا  من القانون 
لا إداریا  المادة    تدبیرا  في  علیھا  المنصوص  للإجراءات  من    وما  156یخضع  یلیھا 

 . "النقد والقرض  قانون
تجدر الاشارة ان ھذا الاجتھاد القضائي لمجلس الدولة جاء مناقضا للتكییف  كما  

  1999  سنة  الصادر  04-99الذي منحتھ اللجنة لنفسھا بمناسبة إصدارھا للقرار رقم  
 .21المتضمن قانونھا الداخلي

مع  و كرس    ا صریحكان  موقفھ  نجد  الفرنسي    التشریعبالمقارنة  لطابع  احیث 
للجنة   ،وبمنحھا  الازدواجي  التأدیبیة  للسلطة  ممارستھا  عند  القضائیة   بالصفةالصفة 

اصدارھاداریة  الا و  وامرللأ  عند  للوالتحذیر  وفقا  قانون    1-613/23مادة  ھذا  من 
 .  46-84من القانون  48لمادة بدورھا الى االتي تحیلنا  النقدي والمالي  

الامر   بصدور  الحذر    76-2010لكن  رقابة  سلطة  اداریة    بأنھاكیفت  سلطة 
سف لم تستمر على ھذا التكیف و جردت عنھا  ،لكن للأ  612/01مستقلة طبقا للمادة  

 .22 55-2017بصدور قانون  صفة السلطة الاداریة المستقلة 
 

 طات المخولة للجنة المصرفیة  : السل المبحث الثاني
التصدي  على التوازن في السوق بالرقابة وتقوم اللجنة المصرفیة قصد الحفاظ  

،وھذا  23القرض بواسطة توقیع عقوباترق لقواعد وأحكام قانون النقد ومباشرة لكل خال
والثاني   الرقابي  لدورھا  الأول  سنخصص  بحیث  مطلبین  شكل  في  الیھ  سنتطرق  ما 

 لدورھا التأدیبي. 
 

 للجنة المصرفیة   الرقابي الدور :  المطلب الأول
المؤسسات  تخول اللجنة بمراقبة البنوك و  11-03من الامر    108طبقا للمادة  

 وھذا ما سنتناولھ في شكل فرعین تباعا. المالیة بناء على الوثائق و في عین المكان 
 

 : الرقابة بناء على الوثائق  الفرع الأول
ب الوثائق  على  بناء  الرقابة  مھمة  المصرفیة  اللجنة  مراقبتتولى  مدى  ھدف  ة 

فحص  و،  المؤسسات المالیةنظیمیة من طرف البنوك والت احترام النصوص التشریعیة و
د أي إختلال في التوازن المالي  التأكد من عدم وجو   الىبالإضافة  ،  الوضعیة المالیة لھا

 وھنا یبرز الدور الوقائي للجنة. 
المادة   الامر    109حیث نصت  السلطة  11-03من  لھا  المصرفیة  اللجنة  بأن 

المطلقة في تحدید قائمة الوثائق المطلوبة وآجال تبلیغ الوثائق والمعلومات التي تراھا  
التي ترسلھا  وتكون  مفیدة ، المستندات المحاسبیة والاحترازیة  الرقابة على أساس  ھذه 

ال  إلى  والبنوك  دائم  بشكل  المصرفیة  یجوز  ،  منتظم لجنة  طلب  كما  المصرفیة  للجنة 
أن   الاطار  ھذا  في  أیضا  ،ویمكنھا  تحتاجھا  التي  والاثباتات  والإیضاحات  المعلومات 

من كل شخص   ،تطلب  معلومة  وأیة  مستند  بأي  تجاه    ولاتبلیغھا  المھني  بالسر  یحتج 
 اللجنة . 
 

 : الرقابة في عین المكان   الفرع الثاني
مھمة المكان  الرقابة    اسندت  عین  بنك  العامة    فتشیةللمفي  مفتش  طریق  عن 

أعوانھالمالجزائر   بواسطة  المصرفیة  اللجنة  لحساب  الرقابة  بتنظیم  یمكن ،  كلف  كما 
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،حیث تسعى المفتشیة إلى ضمان السیر  تختار أي شخص للقیام بھذه المھمة    أنللجنة  
 الجید والاحترام الدقیق لقواعد المھنة.

الرقابة   ھذه  أو  بإعداد  تنتھي  البنك  وتنظیم  ھیكل  دراسة  على  یحتوي  تقریر 
المالیة حیث  المؤسسة  نشاطھا  من  المخاطر  وكذا  تطور  مردودیتھاو،  تطور    دراسة 

 .24التي یمكن أن تعیبھا اللجنة على مؤسسة القرضللوقائع  سرد  كما یتضمن  ،
-03من الامر    110یمكن تبلیغھا حسب المادة  التي تعدھا اللجنة  ھذه التقاریر  

إلى مجالس إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري وإلى ممثلي فروع   11
 الشركات الأجنبیة في الجزائر كما تبلغ إلى محافظي الحسابات.

 
 : الدور التأدیبي للجنة المصرفیة  المطلب الثاني

المؤسسات المالیة بإحدى الأحكام التشریعیة أو  في حالت ما إذا أخلت البنوك و
المھنة بقواعد حسن سیر  أخلت  او  یأخ  التنظیمیة  لم  أو  الحسبان    ذولم تذعن لأمر  في 

وقائیة،التحذیر   تدابیر  بإتخاذ  المصرفیة  اللجنة  تبادر  الحالات  ھذه  عقوبات    في  ،او 
 لمدنیة .اس بالملاحقات الأخرى الجزائیة وتأدیبیة دون المسا

 
 مر و التحذیر) یر الوقائیة ( الأ: التداب  ولالفرع الأ

والتح  الامر  من  كل  إذیھدف  المؤسسة  دفع  الى  وضعھا یر  إصلاح  لى 
و أنھ  یعدان  المالي،غیر  الرسمي  لطابعھما  مباشرة  نظرا  بطریقة غیر  الوقت  نفس  في 

 .  25عقوبة معنویة
للمسیرین   فرصة  المشرع  منح  من  یمكن   للإدلاءوبالرغم  انھ  ،الا  بتفسیراتھم 

  لأي للجنة المصرفیة استغلال ھاذین الاجرائین بطریقة تعسفیة طالما انھما غیر قابلین  
 للطعن . 

 : العقوبات التأدیبیة  الفرع الثاني
و   مالیة  غیر  عقوبات  الي  المصرفیة  اللجنة  تتخدھا  التي  التادیبیة  العقوبات  تنقسم 

 عقوبات مالیة . 
 : العقوبات الغیر مالیة   أولا

   : الانذار والتوبیخ -1
أ یعتب من  والتوبیخ  الانذار  التأدیبیةر  العقوبات  على    التي  خف  توقیعھا  یمكن 

 التي الحالات یحدد لم  ،إلا اننا نلاحظ ان المشرع الجزائريالبنوك والمؤسسات المالیة 
التقدیریة  ، والتوبیخ  الإنذار تستوجب السلطة  لھا  المصرفیة  اللجنة  في وبالتالي تصبح 

لا یتعدى في الأصل كونھما   ھاتین العقوبتینأن  ن  م  بالرغم   اختیار احد ھذه العقوبات
 .26ان معنویتانعقوبت

 من أنواع الحد من ممارسة النشاط  وغیرھا العملیات بعض ممارسة المنع من -2
من   المعنیة المؤسسة على سیرینالم من أكثر أو واحد  تمنع أن المصرفیة للجنة

أن المشرع   نلاحظوھنا  مؤقت ، مدیر تعیین  بدون أو مع لمدة معینة  صلاحیاتھ ممارسة
 .المؤقت المدیر مدة تعیینولا  المنع مدة الجزائري لم یحدد 

 تعینھ  عدم أو مؤقتا بالإدارة  قائم تعین مع أكثر أو للمسیر المؤقت التوقیف -3
بما ان البنك مؤسسة تستقبل أموال المدخرین ،فتوقیف كل المسیرین یعني شل  

 فقط واحد مسیر بتوقیف تتعلق العقوبة  كانت إذا  انھ حركة ونشاط مؤسسة القرض ،إلا 
 ما وھذا، عادي بشكل نشاطھ البنك ویواصل مؤقت مدیر داعي لتعیین ھناك یكون فلن

المادة  الجزائري  المشرع   جعل  تعیین إمكانیة یعطي  11-03من الامر    113/1في 
 السلطة إطار في یدخل تأدیبیة مصاحب او تدبیر لاحق لعقوبة المؤقت كإجراء المدیر

 التقدیریة للجنة المصرفیة. 
 یتطرق  لم والقرض النقد قانون في المشرع أن الإجراء  ھذا على یلاحظ وما

  2/ 10المادة  في ونص النقص ھذا  تدارك  والقرض  النقد مجلس  إلا أن  الإیقاف  ھذا  لمدة
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 یعلنو سنوات ثلاثة إلى أشھر ثلاثة من تكون الإیقاف مدة  أن على 05-92من النظام  
 27الخطأ المرتكب الخصوص على فیھ ویحدد القرار

 الوقائیة للتدابیرفیھا     تعرضالجزائري     الدولة لمجلس  مناسبة أوّل ولقد كانت
 البنك الجزائري بنك(  أنترناسیونال ألجیریان في  قضیة"التدابیر الإداریة " تسمیة تحت

 اللجنة قرار في بالطعن تتعلق التي،و  ومن معھ  المركزي البنك محافظ ضد الدولي)
 28.مؤقت إداري متصرف بتعیین القاضي المصرفیة

  بالإدارةمھام شخص او اكثر من ھؤلاء الاشخاص انفسھم مع تعیین قائم   إنھاء  :4
 مؤقتا او عدم تعیینھ 

من   80 المادة  ونص، 05-92 رقم  النظام  من  6المادة   نص إلى بالرجوع
والأخلاق  البنك ممثل یستجیب أن اتشترطلتان  ال   11  -03الامر   النزاھة    لمتطلبات 

 یراعي   لم ،أو لوظیفتھ تأدیتھ أثناء جسیم خطأ ھذا الاخیر  ارتكب إذا  ما حالة ،ففي
 یترتب على ھذا الجزاء الممثل،و صفة لھ تنزع  أن ،یمكن للجنة النزاھةو المھنة أخلاق

 .مؤقت مدیر تعیین في یتمثل أثر
اختیارھم   تم  الذین  الأشخاص  من  البنك  حرمان  في  یتمثل  الردع  ان  وبما 

 يتقض ،حیث إجراءات التعین  لنا تبین  05-2000رقم   لتسیرھا فلقد جاءت التعلیمة
 فإنھ للآخر أو لسبب المسیرین أحد ریتغی  وتم معتمد بنك أمام  كنا إذا ما حالة في أنھ

 التماس من لابد جدید  مسیر لتعین،و  المسیر  ھذا  مھام  نھایة عن إعلام المحافظ من لابد
محافظ ترخیص  على الحصول  الشروط توافر من یتأكد الذي الجزائر بنك  من 
 المقدمة المعلومات عن یطرأ ریی تغ كل عن الجزائر  بنك إعلام  جانب  إلى المطلوبة، 

 29مسیر كل عن
 الاعتماد  سحب: 5

الاعتماد یعد ، أشد  من سحب  التأدیبیة  تقومالعقوبات   المصرفیة اللجنة حیث 
 أن یلاحظ مصفي ،وما نی تعی التصفیة مع قید الاعتماد منھ سحب الذي البنك بوضع

..... الما من  والاجراءات  تحدد  لم   دة....  التصفیة  العملیة في المتبعة مدة  ،لتأتي    ھذه 
توكل  116المادة   و  القانون  نفس  للجنة مھمة من  :المصرفیة   ذلك  تحددبنصھا   "   
 . والتصفیة"  المؤقتة الإدارة  كیفیات  اللجنة

البنوك   من  للعدید  الاعتماد  عقوبة سحب  بتوقیع  المصرفیة  اللجنة  قامت  وفعلا 
،رغم ان اكثر    علیھا أنھا لم تقم بسحب الاعتماد لأي بنك عمومي  ذولكن یؤخ ،  الخاصة

،فھل البنوك العمومیة معصومة    % من البنوك الجزائریة ھي بنوك عمومیة  90من  
 30.من الخطأ ؟ 
المصرفیة   وقد اللجنة  رقم    2003ماي    26  بتاریخ  قرار أصدرت  تحت 

قامت من خلالھ بسحب الاعتماد الممنوح لبنك الخلیفة وذلك لعدم احترامھ   03/2003
للقواعد الاحترازیة والقیام بعملیات تھریب أموال إلى الخارج أدت إلى فقدان السیولة  

الدفع  التوقف عن  بتقدیم    وبالتالي  البنك  في قرار سحب الاعتماد  طعن  ،لیقوم صاحب 
 . 31شكلا  ھامام مجلس الدولة الذي قضى بعدم قبول

 العقوبات المالیة   ثانیا :
المادة   " وزیادة على  :  على أنھالأخیرة  فقرة  ال  01-03من الامر    114نصت 

،وإما إضافة   ،ان تقضي إما بدلا عن ھذه العقوبات المذكورة أعلاه   ،یمكن اللجنة  ذلك
أو   إلیھا البنك  یلزم  الذي  الأدنى  للرأسمال  الأكثر  على  مساویة  تكون  مالیة  ،بعقوبة 

 ".  ،و تقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة المؤسسة المالیة بتوفیره 
وكما ھو معروف بان الغرامة الجزائیة محددة مسبقا في قانون العقوبات بالحد  

،لكن في المجال الاقتصادي فإن قانون الضبط یعرف معاییر أخرى لحساب    الأقصى
،حیث نلاحظ ان المشرع لم یعتمد في تحدید    الغرامات التي یجب على المخالف دفعھا
عملا  أو بالنظر الى التحدید المسبق للغرامة 32الغرامة الى معیار رقم الاعمال المسجلة

المادة   نص  التشریعي    55بمقتضى  المرسوم  معیار    10-93من  على  اعتمد  ،وإنما 
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، وھكذا یكون التشریع  33بتوفیره  المالیة المؤسسة أو البنك الذي یلزم الأدنى الرأسمال
 عقوبة المالیة. للى  قد فوض مجلس النقد والقرض في وضع الحد الأقص

 جزئیا أو ،كلیا  بنك یستوفي لا عندما مالیة عقوبة المشرع  فرضفضلا عن ذلك  
 دفع في تتمثل عقوبة علیھ ،وتطبق  علیھ المفروض الإحتیاطي الإلزامي تكوین شرط 

بین بنسبة الاحتیاطي فوائد تفوق فوائد (وخم )2(  نقطتین تتراوح  ،یتم    نقاط )5س 
 .34تحدید سعر العقوبة بموجب تعلیمة تصدر عن بنك الجزائر

  الملاحظ من خلال قانون النقد و القرض انھ خول للحنة المصرفیة اتخاذ  الشيء
دیبیة وفي المقابل اتاح للبنوك والمؤسسات المالیة امكانیة التدابیر الاولیة والعقوبات التأ

 الطعن في قراراتھا  امام مجلس الدولة . 
المادة   نص  أن  الجدل  یثیر  ما  الامر    107لكن  من  الأخیرة    11-03الفقرة 

والعقوبات   المصفي  او  مؤقتا  بالإدارة  القائم  بتعین  المتعلقة  اللجنة  قرارات  حصر 
باقي  مصیر  ما  مطروح  یبقى  .فالسؤال  القضائي  للطعن  قابلة  وحدھا  التأدیبیة 

 القرارات؟. 
اللجنةو اختصاص  استوحى  الجزائري  المشرع  ان  یلاحظ  من    المصرفیة  ما 

سواء فیما یتعلق بالدور الرقابي    47  الى   39  في مواده من   46-84القانون الفرنسي  
المكان عین  في  او  الوثائق  على  التوا،  بناءا  على  دی ألدور  عقوبات  تفرض  حیث  بي 

و المھنةالبنوك  حسن  بقواعد  الالتزام  بواجب  المخلة  المالیة  تتراوح  حیث    المؤسسات 
او اكثر من راس المال الادنى  تساوي ار وسحب الاعتماد وغرامة ذمابین الان العقوبات 

 خرى . أعقوبات قرض التي یمكن ان تصدر في مكان تخضع لھ مؤسسات ال ذيال
وسع المشرع الفرنسي من اختصاصات اللجنة  .76-2010لامر  بصدور الكن  

أصبحت   بحیث  ال المصرفیة  و  الاحترازیة  الرقابة  سلطات   سلطة  بثلاث  تتمتع   قرار 
 من خلال :  مواجھة الاشخاص الذین تراقبھم ل
 سلطة الرقابة :  -

الامین  من ینظم  باقتراح  الاحترازیة  الرقابة  سلطة  للمادة    العام  طبقا  المجلس 
المعمق  و  612/23-01 الفحص  على  ترتكز  حیث  الوثائق  على  الرقابة  في  المتمثلة 

المحاسبی الوضعیة  ولحالة  البنة  من طرف  المعنیة  الاحترازیة  المالیة  والمؤسسات  وك 
م الامین العام  للرقابة في عین المكان فھي تتمتع بنوع من الخصوصیة یقو   بالإضافة،

و الاھداف  ومدة  بتحدید  المخاطر  إلى كشف  وتھدف  نوعیة  الرقابة  لبنك  ل الحالة  تقدیر 
 .وبعد ذلك یقرر اذا ما تكون متابعة اداریة او جزائیة المراقبةتحت  والمؤسسة 

الاعوان   نفسھم  ھم  لیس  الوثائق  رقابة  على  المسؤولین  الاعوان  ان  العلم  مع 
 .  35لنفسین الذین یقومون بالرقابة على عین المكان و لیسوا تابع

 الاداري البولیس تدابیر  اتخاذ   -
الرقاب سلطة  تلاحظ  لھ   ة عندما  لرقابتھا  الخاضع  الشخص  ان  الاحترازیة 

یجوز اخطاره بان یقوم في غضون  ، ممارسات من المحتمل ان تھدد مصالح عملائھ  
وتحذیرھم  ،  جمیع التدابیر المناسبة لاستعادة او تعزیز وضعھ المالي  ذمدة محددة باتخا

یمسون بالسیر  بتصرفاتھم ھاتھ    لأنھمھذه الممارسات  مثل  في    الاستمرار العودة او  من  
 . لقواعد المھنة الحسن 

السماح   بعد  ذلك  شروحاتھم  ومع  بتقدیم  السلطة    ذتتخ تفسیراتھم  وللمسیرین 
على سبیل  612/30ماجاء في المادة    منھا  تحفظیة الضروریة نذكر  الاحترازیة تدابیر  

 :   المثال
 . وضع الشخص تحت رقابة خاصة *
تكلیف واحد أو أكثر من أعوانھا لممارسة مھمة مراقبة دائمة داخل الشخص المعني    *

 . وضعیاتھمراقبة الدقیقة لمن أجل ضمان الم
أنشطة معینة من قبل ھذا الشخص    حظر المؤقت من ممارسة عملیات أو الالحد أو    *

 . ،بما في ذلك قبول الأقساط أو الودائع.....الخ
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   المھنیة توقیع الجزاءات في حال الاخلال بالالتزامات -
الاشخاص   احد  معاقبة  المجلس  تشكیلات  احدى  من  تقرر  رئیسھا    ، اذا  یقوم 

تبلیغ الاخطاء    بإرسال،كما یقوم    بھا الاشخاص المعنیین  اي قاموتالخروقات ال  بإبلاغ
 . خیرة على احترام الاجراء المضادللجنة العقوبات حیث تسھر ھذه الا

تشریعیة  ال حكام  الاإذا انتھك احد الاشخاص التابعین لسلطة الرقابة الاحترازیة  و
تنظیمیة ولم یحترموا الشروط الخاصة بالتعھدات المتعلقة بمنح الاعتماد وامتنعوا  ال او  

للاعذار یقرر رئیس    واثلت، ولم یم  عن تقدیم اي برنامج تصحیحي او لم یبالوا بالتحذیر
 . ولجنة العقوبات  بالأمرمعني الاحدى التشكیلات تبلیغ 
الحالة   ھذه  العقوباتفي  للجنة  للمادة    یجوز  او    38/ 612طبقا  عقوبة  تسلیط 

 : اكثر من العقوبات التالیة
 الانذار   -
 التوبیخ  -
 التوقیف المؤقت لمسیر او اكثر، مع تعین مدیر مؤقت،  -
 الاستقالة التلقائیة  -
 السحب الجزئي لاعتماد   -
 الشطب من قائمة الاشخاص المعتمدین مع او بدون تعیین مصفى  -

او  كما   العقوبات ان تعلن بدلا من ذلك  العقوبات    بالإضافةیجوز للجنة  الى ھذه 
 تزید على خمسین ملیون یورو.  عقوبة مالیة لا

 الخاتمة: 
ما خلال  الاوائل   من  من  كان  الجزائري  البنكي  القطاع  ان  القول  یمكن  سبق 

الاستراتیجیة الذي یلعبھ    والأھمیة،وذلك للدور    الذي شھد إنشاء سلطات اداریة مستقلة
ا  قانونیة  ھذا  آلیة  المصرفیة  اللجنة  تعتبر  ،حیث  السوق  اقتصاد  على  لانفتاح  لقطاع 

تتمثل في الرقابة  واسعة    سلطاتالجزائري  المشرع  فخولھا  ضبط النشاط المصرفي ،ل
التي تمارسھا  دیب  أ التو المھام  لھا من مساس    لمابحیث تعتبر ھذه الأخیرة من أخطر 

 ن.  یبحقوق الاعوان الاقتصادی 
بال  یتعلق  فیما  بالفرنسي  الجزائري  التشریع  مقارنة  المصرفیة وجدنا  لوبعد  جنة 

الفرنسي في أغلب  نظیره  القرض قد قلد  أن المشرع الجزائري عند سنھ لقانون النقد و 
ونقل حرفیا  ،  لأعضائھاة  یف المراكز القانونٌّ لا تعدّد واختمن حیث  المتعلقة بھا  الجوانب  

والصلا رقابة  من  للجنة  الممنوحة  العقوبات  حیات  قائمة  وخاصة  لكنھ    التأدیبیةتأدیب 
 استبعد الضمانات المرفقة لھا .

المصرفیة ان كانت ذات طبیعة إداریة أو    للجنة  قانونيال  التكییفاما فیما یخص  
ذلك   الجزائري  المشرع  یحدد  لم  ماقضائیة  القانونیة    ،ھذا  الطبیعة  تحدید  مسألة  جعل 

با الامر  في  الدولة  مجلس  بفصل  انتھى  فقھي  جدل  محل  المصرفیة  عترافھ للجنة 
مستقلة    بأنھاصراحة   اداریة  موقفسلطة  جاء  حین  لھ  مغایر  الفرنسي  المشرع    في 

 . بحیث اضفى علیھا الطابع الازدواجي
و الموضوع  لھذا  دراستنا  خلال  توصلنا  من  المطروحة  الاشكالیة  عن  الاجابة 

 جملة من النتائج تكمل في :   ل
معوقات   - احد  یعتبر  المصرفیة  اللجنة  أعضاء  تعیین  في  التنفیذیة  السلطة  تدخل 

 لممارسة مھامھا بكل استقلالیة.
تكیف    - في  الفرنسي  نظیره  بھ  اخد  الذي  المنھج  نفس  ینتھج  لم  الجزائري  المشرع 

سلطة یر الطابع الازدواجي في السابق واللجنة المصرفیة حیث اضفى علیھا ھذا الاخ
 اداریة مستقلة حالیا . 

أسند    - بحیث  الاعتماد وسحبھ  منح  بین سلطتي  حینما فصل  وفق  الجزائري  المشرع 
وال  النقد  لمجلس  والاولى  الأخیرة  قرض  لھذه  یمكن  وبالتالي  المصرفیة  للجنة  الثانیة 
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 ممارسة مھامھا بكل استقلالیة. 
لم یحدد قانون النقد والقرض المخالفات التي یجب ان تقترن بالعقوبات التأدیبیة التي   -

تضمنھا وبالتالي یكون قد فسح المجال للجنة المصرفیة لممارسة سلطتھا التقدیریة أو  
 التعسفیة في اختیار احد ھذه العقوبات. 

 
 مجموعة من التوصیات : على ضوء ھذه النتائج خلصنا الى 

حمایة اعضائھا من التبعیة لھیئة واحدة  عیم استقلالیة اللجنة المصرفیة ومن اجل تد  -
سلطة احتكار  عدم  و  یجب  الجمھوریة  رئیس  ید  في  بأسلوب  التعیین  اما  استبدالھا 

 القضائیةویة ذالانتخاب او توزیع ھذه السلطة  بین السلطات الثلاثة التشریعیة والتنفی 
الط  - تحدید  الجزائري  المشرع  ویجب على  المصرفیة  للجنة  القانونیة  الاعتراف  بیعة 

 بھا كسلطة اداریة مستقلة عملا بما ذھب الیھ مجلس الدولة الجزائري .  
النقد    - قانون  التأدیبیة المنصوص علیھا في  العقوبات  القرض  ویجب ان تقترن جمیع 

 بطبیعة المخالفة المرتكبة. 
 المؤسسات المالیة بالطعن في جمیع قرارات اللجنة المصرفیة . تمكین البنوك و  -
بالتنسیق بین سلطات    - العالم،و ذلك  التعاون بین بنك الجزائر ونظیرتھا عبر  تشجیع 

 الرقابة الوطنیة والدولیة لمحاربة الفساد في المجال البنكي.
انھ مازال یعتریھ نقائص لا تساعد    إلا القرض  التعدیلات في قانون النقد ورغم توالي    -

ا البنكي،لان  القطاع  في  الاستثمار  جلب  لضمانات  على  بحاجة  الاجنبي  لمستثمر 
 حوافز من طرف الدولة المضیفة.و
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